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الإنسان مقدس، و يتمتع بحرمة شبه مطلقة كنتيجة للكرامة التي يتمتع بهـا، مـن   
و نتيجة لتلك الكرامة التي يتمتع بها الإنسـان  .خلال حسن تقويمه الذي حباه االله تعالى به

حرمت كـل الشـرائع   .سواء حيا أو ميتا، و حتى جنينا في بطن أمه قبل أن يخرج للحياة
  .القوانين الوضعية، المساس بحياته أو سلامته البدنيةالسماوية و 

ما يقلل من فاعليتـه،  .غير أن الإنسان ضعيف و مجبول على المرض لحكمة إلهية
لذلك سن االله عز وجل له التّداوي، لحماية تلـك السـلامة البدنيـة    .و قدرته على العيش

بعض الممارسات التـي   غير أن الوسائل الطبية قد تنطوي على.المحرمة وحقه في الحياة
تمثل بحد ذاتها مساسا بهذه السلامة البدنية المقدسة؛ مثل تناول بعض السموم، و إن كانت 

و استعمال أدوات حادة لبتر عضو تـالف أو  .بجرعات صغيرة كدواء إلا أنها تظل سموما
و مع تطور البحث العلمي و العلوم الطبيـة، أصـبحت   .استعمال النار لكي الجرح قديما

غيـر أن الفائـدة المرجـوة    .الوسائل المستعملة في الطب أكثر تعديا على السلامة البدنية
لـذلك  .للجسم من تلك الاعتداءات عليه أعظم من الضرر الناتج عن المسـاس بالسـلامة  

أباحت مختلف التشريعات الوضعية عمل الأطباء و جعلت أفعالـه مباحـة، و مسـتحبة،    
التي مكنت الأطباء من إنقاذ حياة الملايين، ممـن كـان   خاصة مع كم الاكتشافات الطبية 

  .محكوما عليهم بالموت حتى وقت قريب

غير أنه لا يمكن تبرير الأعمال الطبية إلا إذا كانت من شخص مؤهل علميا، و مـرخص  
له قانونا بأهلية لممارسة تلك الأعمال، مع اشتراط الغاية العلاجية و رضا المريض عـن  

فإذا فقد شرط من الشروط السابقة العامة كنا أمام .في حالة الاستعجال كل تدخل طبي؛ إلا
وكلمـا زادت  .انتفاء الإباحة، و تحول العمل الطبي إلى فعل معاقب عليه جزائيا و مـدنيا 

التطورات في وسائل العلاج زادت معها خطرها على السلامة البدنية، و وسعت معها من 
  . بهذا الحق، حماية للمصلحة العامةمجال الاستثناءات في إباحة المساس 



و أخطر توسع في إباحة الأعمال الطبية، تبرير المساس بجسم سليم لاقتطاع عضو   
فإذا قسنا هذا الفعل على القاعدة العامة في القوانين الجزائيـة،  .و زرعه في جسم مريض

القـوانين  إلا انه لدواعي إنسانية أبيح هذا المسـاس مـن خـلال    .نكون أمام جناية كبيرة
الوضعية، و حتى فتاوى الفقهاء المسلمين المعاصرين التي كادت تجمع على إباحة هـذه  

كانت نتيجة لجهـود  .العمليات؛ لكن بشروط و حدود مضبوطة بجزاءات جزائية و مدنية
دولية حماية لهذه الغاية الجليلة من التحـول إلـى مجـال لانتهـاك حقـوق الإنسـان و       

سيما مع تطور وسائل الاتصال و التنقـل، و تسـهيل   .ر مشروعةتحقيقا لفائدة غي.حرمته
حرية التنقل بين بلدان العالم، كأننا في قرية صغيرة، كمظهر من مظاهر العولمة، التـي  

مما فتح الباب أمـام إجـرام   .أفرزت اتساع الهوة الاقتصادية بين دول الشمال و الجنوب
غير مشـروعة، لتحقيـق الـربح    منظم لاستغلال ضعف و فقر دول الجنوب في أعمال 

أصبح من خلاله كل محرم معروض للبيع في للسوق السوداء، مـن مخـدرات و   .المادي
  .و أصبح في منطقهم كل شيء أغلى من حرمة شخص فقير.أسلحة إلى البشر و أعضائهم

ما دفع الدول، سيما المتضررة من هذه الممارسات الخطيرة للتحرك بغية التعريف 
، و بحث آليات التعاون بين الـدول للحـد مـن انتشـارها و القضـاء      بهذه الممارسات

فبدأت اللقاءات الدولية من خلال التنظيمات العالمية، كمنظمة الأمم المتحدة بهياكلها، .عليها
كالمؤتمر الخامس لمكافحة الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد .و منظمات إقليمية أخرى

من لمكافحة الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد بهافانا ، و المؤتمر الثا1975بجنيف عام 
، و المؤتمر الوزاري العالمي عن الجريمة العابرة للحدود الوطنيـة بنـابولي   1990عام 

بشأن مكافحـة الجريمـة    2000التي انبثقت عنه اتفاقية باليرمو سنة .1994بايطاليا سنة 
حتواء جرائم التعامل بالأعضاء البشرية غير أن المساعي الدولية لا.1المنظمة عبر الوطنية

                                                             
بن عودة حورية، الجريمة المنظمة و آليات مكافحتها دوليا، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة . 1
  .21-20، ص 2010، 2009سعيدة  –الطاهر مولاي . د



رغم أن بعض الباحثين يرون أن نقل و زرع الأعضاء البشرية .19872لم تبدأ حتى سنة 
من أقدم المواضيع، فهو ليس وليد القرن العشرين، و إنما قديم قدم الإنسانية، مع خلق االله 

ر هذه العمليـات فـي   غير أن تطو.3عز وجل لأمنا حواء من ضلع سيدنا آدم عليه السلام
عصرنا لم يبدأ إلا خلال الحرب العالمية الثانية من قبل الألمان النازيين؛ مـع أن بدايـة   
نجاحها كان في ستينيات القرن الماضي، و ظلت محتشمة لحين تطور الأدويـة المثبطـة   

من و أعربت الجمعية العامة للصحة العالمية لأول مرة عن قلقها .4للمناعة في الثمانينيات
و بعد عـامين دعـت جمعيـة    .13-40الاتجار بالأعضاء البشرية في قرارها ج ص ع 

الصحة العالمية الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون شراء و بيع 
مما نبه الرأي العام العالمي على .5-42الأعضاء البشرية لزرعها في قرارها ج ص ع 

بالأعضاء البشرية في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة،  ضرورة إدراج الجرائم الماسة
مما أفرز بروتوكولا دوليا لمنع و قمع الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفـال،  
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف 

و الذي أدرج فـي القـوانين   .2000نوفمبر  15الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 
 417-03الداخلية لعدد كبير من دول العالم، منها الجزائر بموجب المرسـوم الرئاسـي   

، و الذي ينص في مادته الخامسة على ضرورة سن الدول 20035نوفمبر  9المؤرخ في 
فـي   و هو مـا حصـل  .الموقعة على البروتوكول لقوانين تجرم الأفعال التي نص عليها

 01-09الجزائر من خلال تعديل المشرع الجزائري لقانون العقوبات بموجـب القـانون   
، و الذي أضاف ثلاث أقسام لقـانون العقوبـات، القسـم    2009فبراير  25المؤرخ في 
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الاتجار :، تحت عنوان1القسم الخامس مكرر.الاتجار بالأشخاص:الخامس مكرر، المعنون
  .، المجرم لتهريب المهاجرين2مكرر  والقسم الخامس.بالأعضاء البشرية

فهو من أكثـر  .و لعل هذا مما جعلنا نختار هذا الموضوع، و ليس فقط التخصص  
المواضيع أهمية و تعقيدا، نظرا للمشكلات العملية و القانونية التي يثيرها بسـبب تزايـد   

و  الحاجة إلى زرع الأعضاء البشرية لدى عدد كبير من المرضى بسبب تلـوث البيئـة  
فالعلوم الطبيـة رغـم   .التي أدت لظهور أمراض جديدة.المنتجات الاستهلاكية الصناعية

تقدمها الكبير لم تستطع إيجاد بديل للأعضاء البشرية عند تلف الأعضاء الأصـلية، ممـا   
ساعد على تفشي ظاهرة استغلال ضعف الفقراء و المرضى على السواء للإثـراء علـى   

مـا  .نسانية و الاتجار بضعفهم لارتكاب جرائم في حق البشريةبامتهان الكرامة الإ.حسابهم
حفز الكثيرين على تحري المركز القانوني للجسم البشري، في محاولة لتبرير مشـروعية  
التعامل في الأعضاء البشرية أحيانا، و بحث ضوابط لحمايـة هـذه المقدسـات أحيانـا     

ثـار المصـلحة الأولـى    فهو موضوع يتطلب موازنة بين مصالح متعارضة، لإي.أخرى
بالاعتبار؛ فهناك المصلحة العامة في أن تتقدم العلوم الطبية في هذا المجـال و تسـهيل   
الحصول على علاج للمرضى، بفسح المجال للأطباء من جهة؛ و حماية الكرامة الإنسانية 

  .  بتحريم امتهان الجسم البشري و مكوناته من جهة أخرى

اد، سواء للمرضى المحتـاجين للعـلاج، أو الأصـحاء    و هناك المصلحة الخاصة للأفر
و كذا مصلحة أقارب أطراف العملية، .المتبرعين، الذين يعرضون سلامة أجسامهم للخطر

  . سواء المتلقي أو المتبرع حيا أو ميتا، لما يضطرب في نفوسهم من قلق على حياتهم

القانون الأخرى مـرتبط  ثم إن موضوع التعامل بالأعضاء البشرية أكثر من موضوعات 
القانون الدستوري، القانون المدني، القـانون  :بعدة فروع للقانون، نذكر على سبيل المثال

 إلخ...الجزائي و الطبي، و الإداري، 



تمحورت دراستنا في البحث حول ضوابط التعامل بالأعضاء البشرية، بتوضيح  ذال
 ـ   زاءات التـي تضـبط تلـك    حدود التعامل المشروع بالجسم البشري ، ثـم بحـث الج

لم يكن مقارن، و إنما وصفي للمنظومة القانونية في الجزائر فـي هـذا   بأسلوب .الحدود
المجال، مع استعانتنا بالأسلوب التحليلي لكشف أحكام القانون الجزائري الحاميـة للكيـان   
البشري عموما و الأعضاء البشرية خصوصا، غير أننا وجدنا لذة و إفادة كبيرة و نحـن  
نتخطى تلك الصعوبات بالتعويل على نظرة فقهاء الشريعة الإسلامية لهذه المسائل، مـن  
باب أن الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الثاني للقاعدة القانونية في الجزائـر، حسـب   

  .6من القانون المدني 1المادة 

البشري،  و كان لا بد لنا قبل ذلك من التمهيد لبحثنا بتقصي المركز القانوني للجسم  
التي انتهينا إلى تكييفها على أساس أنها .من خلال محاولة فهم العلاقة بين الإنسان و جسمه

حق، و حاولنا معرفة خصائصها التي تنفرد بها؛ بكون حق الإنسان على جسمه حق غير 
مالي بالتالي لا يجوز التصرف فيه، أو تناقله بالإرث كما لا يخضع لأحكام التقادم لأنـه  

ترك بين صاحبه و المجتمع؛ و هو حق انتفاع لأنه و إن كان للإنسان حق علـى  حق مش
جسمه فهو حق استمتاع فقط، في مقابل حق الاستعباد الذي يملكه االله عز و جل على هذا 

  .و الذي يسبق حق العباد إذا ما أدى لإهلاكه.الجسم

و المفاهيم،  ثم حاولنا كشف مكونات الجسم البشري و تمييزها، لضبط المصطلحات  
و .و حصر موضوع بحثنا على الأعضاء البشرية دون غيرها من مكونات الجسم البشري

عرضنا آراء الباحثين حول تحديد لحظة وجود الجسم البشري، لتحـري بدايـة تطبيـق    
و دون أن نهمل في تمهيدنا بحث القاعدة .الحماية عليه، و اعتبار أعضاءه أعضاء بشرية

مع اختصـار  .سم البشري و أعضاءه و هي الحرمة، سواء حيا أو ميتاالعامة للتعامل بالج
  .بعض مظاهر هذه الحرمة و الاستثناءات الواردة عليه
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و بعد هذه التوطئة كان لا بد لنا من بداية عرض بحثنا في محاولة الإجابـة علـى   
يمه إلـى  ما هي ضوابط التعامل بالأعضاء البشرية؟و التي قادتنا لتقس:إشكاليه المتمثلة في

الفصل الأول بحثنا فيه حدود التعامل المشروع بالأعضاء البشرية، كاستثناء على .فصلين
ثم عرضنا الجزاءات التي تترتب على تعدي حـدود التعامـل   .مبدأ حرمة الجسم البشري

المشروع و التي تساعد على ضبط التعامل بالأعضاء البشرية، حتى لا تضـيع القاعـدة   
  .، و يستباح جسم الإنسان و أعضاءهالعامة في الاستثناء

فوجدنا من خلال الفصل الأول الذي ناقشنا فيه حدود التعامل بالأعضاء البشـرية،  
إن عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية خطر يهدد حرمة الكيان البشري إذا لم تتحـدد  

بيـة و  بشروط، حاولنا بحثها وفق ما نص عليه القانون الجزائري، فميزناها إلى حدود ط
  .أخرى تنظيمية

فقد كان المشرع الجزائري سباقا إقليميا في وضع قواعد لضبط عمليـات نقـل و   
المعـدل و   05-85زرع الأعضاء البشرية، من خلال قانون حماية الصحة و ترقيتهـا  

فاشترط شروطا طبية سواء في الحالة الصحية للمتبرع و المتلقي .17-90المتمم بالقانون 
فر عنصر الضرورة و انعدام البدائل العلاجية في المتلقي لتـرخيص  من خلال فرض توا

هذه العمليات، و ضرورة تناسب أنسجته مع أنسجة المتلقي، لتحري نجـاح العمليـة؛ و   
و أعضـاء  .موازنة مخاطر النزع مع فوائد الزرع، دون إضرار المتبرع إضرارا جسيما

  .المتوفين، درءا لمفسدة الانتزاع من الأحياء

وضع المشرع الجزائري قواعد تنظيمية لهذه التعاملات منها ما هـو متعلـق   كما 
فوضع شـروط خاصـة لرضـا    .بأطراف العملية، و منها ما هو متعلق بمكان إجراءها

المتبرع باشتراط الأهلية القانونية الكاملة، و تحقق الرضا الحر المتبصر بإلزام الطبيـب  
ع ضرورة إثبات هذا الرضا كتابة أمام هيئـة  بإفادته من إعلام دقيق و صادق و شامل، م

إدارية بحضور شاهدين في حالة الاقتطاع من الأحياء، و ضرورة توافر الإثبات الكتـابي  



مع الأخذ بعين الاعتبار استشارة أقارب المتوفى، حفاظـا علـى   .لرفض التبرع بعد الوفاة
  .مشاعرهم، و حرمة ميتهم

ي بإقراره لضرورة إعلامـه و الحصـول علـى    كما لم يهمل المشرع حماية رضا المتلق
و التشديد على ضرورة انعدام المقابل .رضاه أو رضا وليه في حالة نقص أو انعدام أهليته

  .المادي، حماية لكرامة الإنسان

و هذا لا يكون إلا بتشديد قيود هذا الاستثناء بتحديد أمـاكن إجـراء هـذه العمليـات فـي      
تسهيلا للرقابة و السهر على تجهيزها .بموجب قرار وزاري المؤسسات العامة المحددة مسبقا

ماديا و بشريا للقيام بهذه العمليات الخطيرة، مع ضمان هوية أطرافهـا، تعزيـزا لمجانيـة    
  .التبرع

غير أن التنظيم القانوني و التنظيمي لعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية في الجزائر على 
-12ة وطنية لزرع الأعضاء، بموجب المرسوم التنفيـذي  وشك التغير كليا بعد إنشاء وكال

و التي أوكل لهـا  .20128و التي تم تنصيبها شهر أوت .20127أبريل  5المؤرخ في  167
من المرسوم التنفيذي الذي أسسها مهام تسجيل المرضـى فـي    5المشرع من خلال المادة 

القائمة الوطنية المحـددة لهـذا   انتظار انتزاع و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا ضمن 
  .الغرض، انطلاقا من مجموعة المعطيات الاستشفائية

ضمان تسيير السجلات الوطنية لقبول و رفض انتزاع الأعضاء و الأنسـجة و الخلايـا،   -
  .لمعدة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما

و الخلايـا البشـرية   تسيير و حفظ بطاقيات المانحين و المستقبلين للأعضاء و الأنسـجة  -
  .لأغراض التتبع
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  .ضمان تسيير السجل الوطني لمنح الأعضاء المنزوعة-

إعداد و اقتراح قواعد الممارسات الحسنة لانتزاع و حفظ و تحويـل و نقـل و اسـتعمال    -
الأعضاء و الأنسجة و الخلايا و مراقبة احترامها بصرامة و تحدد هذه القواعد بقرار مـن  

  .بالصحة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحةالوزير المكلف 

إعداد و اقتراح قواعد توزيع و منح الأعضاء المنزوعة طبقا لمبادئ الإنصاف و القواعـد  -
الطبية و الأخلاقية حسب الطابع الاستعجالي الذي يمكن أن تكتسبه بعض دلائـل الـزرع و   

بالصـحة بعـد أخـذ رأي المجلـس الـوطني      تحدد هذه القواعد بقرار من الوزير المكلف 
  .لأخلاقيات علوم الصحة

وضع الشروط الضرورية لوضع بنوك الأنسجة و الخلايا و قواعـد تسـييرها و مراقبـة    -
  .نشاطها و عرضها للمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة

ضـمان   تنسيق و تطوير نشاطات انتزاع و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية و-
  .انتظامها و أمنها

إبداء رأيها للسلطة الإدارية المختصة حول المؤسسات الاستشفائية المرخص لهـا بالقيـام   -
بانتزاع و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية، و كذا حول كل الهياكل و الهيئـات  

  .المتدخلة في ميدان زرع الأعضاء

ئية المرخص لها بانتزاع و زرع الأعضاء و كذا مراقبة مطابقة تسيير المؤسسات الاستشفا-
  .بنوك الأنسجة و الخلايا للمقاييس المعمول بها في هذا المجال

السهر على مطابقة القرارات و الآراء و توصيات الوكالة، مع معطيات العلم و الطـب و  -
  .أخلاقيات الصحة



مستقبلي الزرع مـن خـلال   تقييم النتائج المختلفة للزرع و متابعة تطور الحالة الصحية ل-
متبرعين في حالة موت دماغي و متبرعين و مستقبلين للزرع من خلال متبرعين أحياء مع 

  .الفرق الطبية الجراحية المعنية

ترقية التبرع و انتزاع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا لدى مهنيي الصحة و لدى الجمهـور  -
  .الواسع

ن في مجال انتزاع و زرع الأعضاء و الأنسـجة و  ترقية و تشجيع البحث العلمي و التكوي-
  .الخلايا البشرية

المساهمة في وضع برامج تكوين لتلبية احتياجات التأهيل و تجديد معلومات المسـتخدمين   -
  .المعنيين

إقامة و ترقية علاقات التبادل مع المؤسسات الوطنية و الأجنبية في ميادين نشاطات الوكالة -
  .لتأطير التقني و تكوين المستخدمين و نشاطات الانتزاع و الزرعقصد تدعيم و تطوير ا

إعداد التقرير السنوي من نشاطات الوكالة و الحصيلة السنوية لنشـاطات انتـزاع و زرع   -
  ."الأعضاء و الأنسجة و الخلايا، و إرسالهما إلى الوزير المكلف بالصحة

لمسؤولية المترتبة عن تجاوز الحدود و أكدنا خلال دراستنا للفصل الثاني الذي بحثنا فيه ا
من خلال محاولـة إحصـاء   .التي رسمها المشرع لهذه التعاملات سواء جزائية أو مدنية

تكييفات الجرائم التي من الممكن تحققها في حالة تجاوز حد من حدود التعامل المشروع، 
ا المشـرع  فكانت إما جرائم واقعة على الجسم البشري، و منها الجرائم التـي اسـتحدثه  

الذي عكس إمضاء الجزائر على البروتوكول الـدولي   01-09الجنائي من خلال القانون 
لمنع و قمع الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمـم  

و جسد حماية و ضبط أكبر لحدود التعامـل المشـروع   .2000نوفمبر  15يوم  المتحدة



بالأعضاء البشرية، بالعقاب على جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية كلما انتهك حد رضـا  
  .المتبرع أو المجانية

و كذا جرائم الإيذاء التقليدية، من قتل و جروح عمد، و قتل و جروح خطـأ إذا أهملـت   
  .مل المشروعبعض شروط التعا

و إما جرائم واقعة بمناسبة الممارسة الطبية، كأن نكون أمام ممارسة غير مشـروعة، أو  
فدرسنا شروط قيام هذه الجرائم من خـلال الإخـلال بحـدود    .جريمة إفشاء السر المهني

  .التعامل و جزاء هذه الجرائم

ير المشـروع  دون أن نهمل في بحثنا المسؤولية المدنية التي تترتب عن التعامل غ
بالأعضاء، و التي وجدنا أنها مسؤولية تقصيرية إدارية،عالجنا أركانها و الآثار المترتبـة  

  .عنها من دعوى قضائية و تعويض

ليتبين لنا أن المشرع الجزائري رغم كونه سباقا من حيث تاريخ وضـع قواعـد   
 ـ ن العمليـات تـأخر   قانونية للتعامل بالأعضاء البشرية، إلا أنه عمليا يعرف هذا النوع م

  .كبير، و حاجة لتشديد بعض الحدود و توضيح بعضها الآخر

فاكتفاء المشرع بثماني مواد فقط لتنظيم هذه الممارسة الخطيرة لا يكفي، بل جعلها 
عرضة لثغرات قانونية لا بد من تشديدها، حماية لرضا المتبرع باشتراط الكتابة و التأكد 

ن قبل هيئة قضائية كطرف محايد، و ليس الإدارة دون من توافر الرضا الحر المتبصر م
مع إمكانية استثناء الأهلية في المتبرع بين الإخـوة،  .أدنى ضمانة للتأكد من صحة الرضا

و الأهم زيادة الإمكانيات المادية من مؤسسات استشـفائية  .لزيادة عمليات النقل و الزرع
فحسب تصـريح للبروفيسـور   .ياتمجهزة و تكوين أخصائيين مؤهلين لتأطير هذه العمل

طاهر مختص في أمراض الكلـى للصـحافة انتقـد فيـه واقـع هـذه العمليـات فـي         
مـريض سـنة    3000بإحصاء زيادة ملحوظة في المحتاجين لزرع الكلى مـن  .الجزائر



 1000بسبب قلة العمليات التـي عـدد   .2010مريض سنة  7000إلى أكثر من  2000
بسبب قلة الوعي لدى العامة عن .1986ي الجزائر سنة عملية زرع فقط منذ أول عملية ف

  .و انعدام تنظيم طلبات الزرع و التبرع التي تكاد تكون عشوائية.أهمية التبرع بالأعضاء

غير أن هذا استدرك مؤخرا من خلال إنشاء وكالة وطنيـة لـزرع الأعضـاء و    
و الذي .2012أبريل 5المؤرخ في  167-12تنظيمها و سيرها، بموجب مرسوم تنفيذي 

أنيط بها إعداد قائمة وطنية للمرضى المحتاجين لزرع الأعضاء البشرية، و كـذا قائمـة   
عسى أن يكثر فأكثر ضـرورية نظـرا لكثـرة    .المتبرعين و إعطاء بطاقيات لهم أخيرا

  .المحتاجين لها

كما عاب البروفيسور ريان محدودية العمليات التي يمكن أن تجرى في الجزائر في 
لكلى و القرنية و الكبد فقط دون القلب أو الرئة أو نخاع العظم و غيرهـا مـن   زراعة ا

  .عمليات الزرع

مع ذلك فلا يمكن إنكار النقاط الإيجابية التي تحسب للمشـرع الجزائـري و إدارة   
الصحة الحالية التي بدأت في تطوير هذه العمليات التي رغم خطورتها على حرمة الكيان 

رورية كذلك حماية لحرمة الإنسان و تطـويره بعـلاج العـدد    البشري، فقد أصبحت ض
غير أنه لا بد من زيادة التعاون الدولي لترقية هذه العمليـات  .المتزايد من المحتاجين إليها

من خلال رصد النتائج الطبية على المدى القريب و البعيد، و زيادة التعـاون الطبـي و   
لعمليات من التحول بدل نعمة إلى نقمة، بنشر الأمني على السواء بين الدول لحماية هذه ا

 .ية هذه التبرعات لتحقيق الهدف من هذا الاستثناء الخطيرالوعي و تشديد ضمانات مجان


